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  :ملخصال
 استحداث محاكم متخصصة في الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الاقتصادية الجزائرية، اقتضت

المعدل  2222جويلية  12المؤرخ في  11-22القانون رقم بموجب ة، وكان ذلك القضايا التجاري بعض
هذه المحاكم نقلة  إحداثوقد شكل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المتضمن  20-20والمتمم للقانون 
 تسوية المنازعات المتخصصة في الميدان التجاري، تعزيزا للبيئة التجارية والاستثمارية نوعية في سبيل
يعد وفاعليتها، الذي  النزاعات مثل هذه في تخاصة لتسريع الب إجراءاتوضمان الجزائر، القائمة حاليا في 

على آلية تشكيل ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء  والدولية.في جذب الاستثمارات المحلية  يسياعاملا رئ
بعرض أهم  هاإجراءاتها، وذلك ضمن دراسة تحليلية، نختم بيانالمحاكم التجارية، وتحديد اختصاصاتها و 

 الجزائر. اث قضاء تجاري متخصص فيالتوصيات المقترحة لاستحد

المحاكم التجارية المتخصصة، المنازعات التجارية، تشكيل المحاكم، ، قضاء العاديال :الكلمات المفتاحية
 اختصاص المحاكم، الصلح.
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Abstract: 

               The reforms known to the economic system in Algeria necessitated the 

creation of commercial courts specialized in cases of a commercial nature. In the 

commercial field, to enhance the commercial and investment environment that 

currently exists in Algeria, and to ensure special procedures to expedite the 

settlement of such disputes and their effectiveness, which is a major factor in 

attracting local and international investments.  

               Thus, light has been shed in this research on the mechanism of forming 

commercial courts, defining their terms of reference and defining their 

procedures, as part of an analytical study, which we conclude by presenting the 

most important recommendations proposed for the development of a specialized 

commercial judiciary in Algeria. 

Key Words: ordinary judiciary, specialized commercial courts, commercial 

disputes, formation of courts, jurisdiction of courts, conciliation. 

  :المقدمة

تسببت في  التيو  ،الالمج في هذامنازعات  عدة عن وجود منأىفي  نكي مل قتصادالا رتطو  
الأمر ، ذات الطابع التجاري  اع القضايافي جميع أنو  نظرت تكانالتي  عاديةال المحاكمضغط على  احداث

التي التجارة  ئبادمتنافى مع مما ي، يضائعمل القم الحجوارتفاع  التقاضي إجراءاتطول  إلى الذي أدى
ازعات المن بعض تخصصة تفصل فيحداث جهات قضائية مأومن هنا تبلورت فكرة ، دقة والسرعةلاتتطلب 
اتجهت أما على المستوى العربي فقد  ،1جالفي هذا الم الأقدمرنسية التجارية الف تعتبر المحاكمو  .ةالتجاري
 نشاء قضاء تجاري إلى تبني فكرة ا يةدة السعو والمملكة العربيمصر والمغرب ك ،العديد من الدول كذلك
 .2نيقل عن القضاء المدمست

 مجالفي الالهامة  شريعيةعديلات التمن الت الأخيرة مجموعة خلال السنوات رهابدو  الجزائرعرفت  
ضرورة إعطاء  وقد تمخض عن هذا التطور، عجلة التنمية الاقتصاديةبدفع البهدف  التجاري الاقتصادي و 

 إلى المشرع الجزائري بدفع وهو ما تخصصة، مقضائية ة لجهات المنازعات التجاري بعض ت فيالب ةصلاحي

                                                           
1  Décret français du 16 août 1790, portant sur l’organisation judiciaire, comporte un Titre XII 

consacré à la juridiction des tribunaux de commerce. 
الدولية  جلة، الممقارنةدراسة  ة قطردول ة فيريمحاكم تجا حداثستا ز الخليفي، عماد عبد الكريم قطان،محمد بن عبد العزي  2

 .2 ، ص11-21 ص.، ص2212حة، أفريل الدو  قطر، امعة، جنون القاة ون، كليناللق
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 القانون  وكذا ،1التقسيم القضائي المتضمن 20-22القانون ى تضبمق متخصصة محاكم تجارية ثداإح
 .2دنية والإداريةالإجراءات الم نون المعدل والمتمم لقا 22-11

المادية  تجهيز الموارد إلى 2221خلال شهر جانفي زارة العدل و  سعت تغىمبهذا ال ولتحقيق
بمناسبة افتتاح ت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يماتنفيذا لتعليب المحاكم التجارية لتنص شرية اللازمةوالب

 الثقة عزيزت في من أهميةلها  لما ناجحة، تجاريةالمحاكم الجعل تجربة ، ل2221-2222ية السنة القضائ
  .ن بيئة الأعمال في الجزائريسحلمناخ الاستثماري وتل دعماطاع هذا القب

مة القضائية لمنظو اتطور في ظل  هذا الصنف من المحاكم المستحدثة دراسةأهمية  ومن هنا برزت
 حيثمن  قتصاديةلاا تحولاتال مواجهةفي  اكمه المحصية هذخصو حول  تساؤللاوذلك بطرح ، الجزائرية

  ؟أمامها عمول بهالما ءاتراجالإو  تشكيلهاو  صهاااختص

 نصوصالتقرائي، وذلك بالرجوع إلى الاسج التحليل هنم اعتمادتم سي عن هذا التساؤل الإجابةصد ق
 ،إلى مبحثينسة رانقسم هذه الدذلك بيل وفي س ذا الصنف الجديد من المحاكم،التي استحدثت ه القانونية

بعة المت القواعد الاجرائيةوخصوصية الأول(،  ثحب)المالمحاكم التجارية  على ضوابط اختصاص نركز فيها
 ني(.الثا بحثلم)ا أمامها

 المتخصصة اختصاص المحاكم التجارية ضوابط: المبحث الأول
تتولى الأولى  ،مستقلتينن جهتين قضائيتي فهو يشمل ،3زدواجيةالجزائري بالاسم التنظيم القضائي تي

ض، هم البعمع بعض خاصأشخاص القانون الناشئة بين منازعات الفي ال ضاء العادي الفصلوهي جهة الق
لفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين التي تختص با، ا الجهة الثانية فهي جهة القضاء الإداري مأ

 .4صفها سلطة عامةبو  رادنها وبين الأفور بيي تثتال جهات الإدارة، أو تلك

فإلى  ،لعاديجهات القضاء ا رممن هندرج ضالتي تالتجارية هي المحاكم ستنا وما يتعلق بدار 
من القانون  6المادة  تاستحدث ،اختصاص كل مجلس قضائي في دائرة وجودةالمحاكم العادية المجانب 

، ةبعض المجالس القضائي اصختصصصة بدائرة امتخارية جكم تمحا ،المتضمن التقسيم القضائي 22-20
 كانت الأقسام التجارية بالمحاكمبل  ،محاكم تجارية متخصصةالجزائر في لم تكن هناك  وقبل هذا القانون،

                                                           
، 2222ميايو  12التقسيم القضائي، الجريدة الرسمية المؤرخة فيي  المتضمن، 2222مايو  20المؤرخ في  20-22رقم  القانون   1

 .12عدد 
المدنيييية  اءاتون الإجييير تضيييمن قيييانمال 02-20ل والميييتمم للقيييانون ، المعيييد2222و ليييييو  12ي رخ فيييؤ المييي 11-22 القيييانون رقيييم  2

 .20، العدد 2222يوليو  10والإدارية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
 .22، ص 2212، جزائرلالثة، دار هومة، الطبعة الثاري، القضاء الإدفي ا الوجيز، اللهبوحميدة عطاء   3
 .01، ص 2216، عمان، يعز و التلنشر و الأولى، دار الرضوان ل داري، الطبعةالقضاء الإ، رانعلي سعد عم  4

http://www.mahakim.ma/Ar/Services/SuiviAffaires_new/?TypJur=D
http://www.mahakim.ma/Ar/Services/SuiviAffaires_new/?TypJur=D
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القضايا  بمقتضاه تجدول ي إدار  عتوزيءاً على انذلك ب، و التجارية عاتا النز  بالبت فيتصة العادية هي المخ
  قانون الإجراءات المدنية والإدارية.من  12ادة لمل طبقا عالنزا  بيعةحسب ط ةكمالمح أقساملى ع

محاكم لل والإقليميي نوعال صاصضوابط الاخت تحديد نركز دراستنا في هذا المضمار علىس
 التجارية المتخصصة.

 المتخصصة ةحاكم التجاريلمل وعيالنالاختصاص  :ولالأ المطلب 
ه، وهو من ع بحسب نوعلنزا ي ات فلبل نوناالمحكمة قا حيةلابأنه ص نوعيالاختصاص ال عرفي

، وفي والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 16ادة المحكمة من تلقاء نفسها طبقا للم قضي بهالنظام العام ت
المادة مقتضى ب على سبيل الحصرتجارية النوعي للمحاكم الختصاص طاق الاطار حدد المشرع نهذا الإ
)الفرع  بالفصل فيها التي تتكفل التجارية منازعاتال صنافد أعدات لتالتي تو ، قانون لا سنف من مكرر 016

 )الفرع الثاني(.ها من اختصاصالتجارية  ازعاتمستثنية باقي المنالأول(، 

 المتخصصة حاكم التجاريةصاص النوعي للم: نطاق الاختالفرع الأول
نازعات المستة أصناف من  ة والإداريةنيمن قانون الإجراءات المد مكرر 016المادة حددت 

 حاكم التجارية وهي:اص النوعي للمصنطاق الاختدخل في التي تالتجارية 

 عات الملكية الفكريةاز من :أولا
وكذا  ،الفنية والأدبية مصنفاتلكا، جاورةقوق المالمؤلف والح تعلقة بحقوق مالمنازعات ال يقصد بها 
علامات ماء والسالأو  ،الصناعيةذج والرسوم والنما راعاتكالاخت، يةوالتجار  ناعيةالصكية الملمنازعات 

 ،ريةتجاال علاماتالمصنفات أو التقليد دعاوى شأن نذكر لا ابهذازعات المثارة ومن أمثلة المن. التجارية
وكذا  ،1انوناً غير الأحوال المرخص بها قحقوق الملكية الفكرية المسجلة في إلغاء أو ابطال دعاوى 

  .2نشيزار الفود عقو  التجاري  يازمتلااكعقود  كرية،لكية الفحقوق المب المرتبطة العقدية تعاناز الم

 لتجاريةمنازعات الشركات ا :نياثا
كالمنازعات  ،صفيتهارها أو حلها أو تيأو تسي تأسيس الشركة وهي تشمل أساسا الخلافات بشأن 

وتحمل  حول توزيع الأرباح الشركاء فاتلاخ ،حصته بالشركة الشركاء لكاملحد م أتقدي المتعلقة بعدم
، أو شركاءأو الإخلال بمبدأ المساواة بين ال ،لعامةضر الجمعية ااببطلان مح ةالمنازعات المتعلق ،الخسائر
وكذا ، كةصلحة الاجتماعية للشر المساس بالم أوالأغلبية  تعسف بة بسبجمعية العامفي قرارات الالطعن 

                                                           
 مجليد، الةفيلزييان عاشيور بالج، جامعية والاجتماعييةية ، مجلة العلوم القانونعات الملكية الفكرية وطرق تسويتهامناز بيل، وغي نون  1
 .100،100، ص 2210جوان ، 212- 106ص .ص، 6 ، العدد2
2

 .393ص ، 6102لي، مصرية للقانون الدو لجلة االم ،ةكريالملكية الفكيم في منازعات التح ،هيمإبرا  محمدين ء الدولا  

http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=17018
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 ينمسير عزل الأو  ،هاارتدإب، والمسؤولية المدنية للقائمين ةلتجاريركات اير الشسيبت قةمتعلعات الالمناز 
 .... إلخءالشركاو 

 ة القضائية والإفلاسالتسوي :ثالثا
، ع ديونهف عن دفوقالمت اجرالت شهر افلاس إلى يةامالدعاوى الر حول  هذا الموضوعور تمحي 

ح ميع أموال المفلس تصفية جماعية لصالى تصفية جهي تهدف إلو ، أو معنويا ياطبيع اكان شخصأ اسواء
 التي تختلف عنقف عن الدفع، و اجر المتو تمرتبطة بالتسوية القضائية للال اوى كذا الدعو  ،نينئالداة جماع

 والنظر فيما يمكن فعله قصد انقاذ لدفعا قف عنلتاجر المتو لى مساعدة افهي تهدف إ ،لأولىا وى لدعا
بيق هذين النظامين لقة بتطالمتع الإجراءاتجميع ذ خاتباجارية حكمة التتختص الم عليهو  .1مشروعه التجاري 

 .2القانون التجاري  لأحكاموفقا 

 منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار :رابعا
نتيجة  رها من فئة التجازبائنو  المؤسسات الماليةو أ كبين البنو قوم ي تالت زعاتالمنا قصد بهاي  

تسيير  عمولاتو  ،غرامات التأخيرو ، نسبة الفوائدو  ،والاع الأمة أساساً بإيدعلقوهي مت، كيةبنللعمليات ال
غير ائن مع الزبالمثارة ازعات البنكية منالأما  .ةالقروض غير المسددو لبنكية، لات االكفاو  ات البنكية،الحساب

 .كم العاديةحالما ختصاصا من إنهاف ،لاكيةستهالاالقروض ك ارالتج

 ومنازعات التأمين المتعلقة بالنشاط التجاري  ية والنقل الجوي المنازعات البحر  :خامسا
دة شمل عهي تو ، 3البحري  قانون ها الات التي يحكمجميع المنازع ملبالنسبة للصنف الأول فهو يش  
فريغ، ى عملية الت، ووصولا إلنبعمليات المناولة والشح رورا، مي ر البح من ابرام عقد النقل ابتداء طرافأ
سلامة الموانئ و  ،يغلة والتفر و ن والمناوعقود الشح ،مشارطة ايجار السفن ودن عقشئة عالمنازعات الناك

 ... إلخ.واصلاحهافن الس بيوعو ، والمراسي

 ،احنشن الراكب أو الوبي لجوي ال ناقالمبرم بين ال بعقد النقل الجوي فهو مرتبط  لثانيأما الصنف ا
ه من مكان لآخر مقابل عتااحن بنقل الطرف الآخر أو بضيلتزم بموجبه الناقل أو الش، نونيأو ممثلهما القا

 .أجرة محددة

                                                           
-120ص .، ص2، عييدد 21 حجييمة، سيييالقانونييية والسيالييوم ، المجليية الجزائرييية للعةوالتسييوية القضييائي الإفييلاسنادييية فوضيييل،   1

 .122، 110ص  ،2222جوان  21، 101
ديسييمبر  10المؤرخيية فييي  دة الرسييميةلجريييا ،تجيياري ن القييانون الممتضييال ،1000سييبتمبر  26ي فيي المييؤرخ 00-00لأميير رقييم ا  2

 .121، العدد 1000
 ،1000أفرييل  12فيي المؤرخة الجريدة الرسمية ، القانون البحري تضمن الم، 1006أكتوبر  21في  المؤرخ 02-06رقم  الأمر  3

، 1000يونييو  20ي رخية فية الرسيمية المؤ الجرييد ،1000ان جيو  20 لميؤرخ فييا ،20-00رقيم نون ميتمم بالقيا، المعدل وال20عدد 
 .20عدد 
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بشرط أن تكون ن منازعات التأميصلاحية البت في  لمحاكم التجاريةلمشرع ، فقد خول الوأخيرا
  .تجاري نون الالتي وضعها القاير يلمعاوفقا ل تجاري النشاط بال ةمرتبط

 التجارة الدوليةالمتعلقة ب اتالمنازع :سادسا
من  حد،بأكثر من نظام قانوني وا انونيةروابطه الق على فكرة اتصال ةمؤسس ة العمل التجاري ليدو  

ن أشال ازعات المثارة بهذومن المنا ،1ل متعددةفي دو مقيمين  أطرافهأن يكون ك عنصر أجنبي،خلال دخول 
 ماد والقرض المستندي.بها كالاعت ات المرتبطةوالآلي لتجارة الدولية،د اعقو ذكر ن

 المتخصصة محاكم التجاريةال التجارية المستثناة من اختصاصت المنازعا: الفرع الثاني
أن المحاكم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مكرر  016ور بالمادة المذكالتعداد يتضح من 

لمذكورة ازعات االفصل في المنبتختص ما إن تجاري،ذات الطابع الت زعاع المناتختص بجمي لاة رياجالت
نازعات المتعلقة بالمحل مال ر، ومن ثم يخرج من نطاق اختصاصهاسالفة الذكسبيل الحصر بالمادة على 

ية، جار الت تجارايالإول، يازي للمنقو الرهن الحو ، دقود التوريكعوطنية ال العقود التجاريةبعض و  جاري،الت
 ن ديو و  ت التجاريةالمقاولاجميع  النقل البري، وكذد اعقو و الوكالة بالعمولة، و ة، السمسر و التجارية،  تالاوكالو 

، جارية بين جهتين قضائيتين مختلفتينالفصل في المنازعات الت ن المشرع قد وزع ولايةوبذلك يكو  ،التجار
يع مجبصلاحية الفصل في ة عامة البصف تضطلع يجهة الت منة يلعاداكم اة بالمحم التجارياقسلأما اوه
 016ادة يها بالمعلص وال المنصو ر الأحفي غي لهم التجاريةة بأعماالمتعلقجار و الناشئة بين الت منازعاتال

ها وص عليلمنصنازعات ابالبت في الم ختص حصريا، في حين أن المحاكم التجارية ترسالفة الذكمكرر 
 ة.خير مادة الأبال

 للفصل في جميع لعامةية االولا جاريةم التاكمحل التخويمن الأحسن نه كان نعتقد أهذا الصدد  يف
مكرر  016ورد بالمادة ثلما ابع التجاري، وعدم حصر اختصاصها على أصناف معينة مالط المنازعات ذات

 تجارية.الت عامجال المناز بت في ة المختصة بالقضائيات الجهوذلك بهدف توحيد ال، لفة الذكرسا
تلطة، نازعات المخالمكالية منازعات محددة يثير اشتجارية متخصصة تضطلع بمحاكم انشاء إن 

 وأخرى  لتجارية،ضابط الاختصاص النوعي للمحاكم افر فيها ع في نفس الوقت بين منازعات يتو التي تجم
  ؟رشالمبا اصاصهمن اختأو تجارية لا تدخل ض نيةب مدجوانذات 

قانون الإجراءات المدنية ي من انع من الكتاب الثالقسم الثاني من الفصل الراب في ةدار الو  حكامالأ
غير أن المنطق وحسن سير العدالة يقتضي النظر إلى  ،الإشكالاتلمثل هذه  لم تتضمن حلا والإدارية

النزاع  كان افإذ ،خرر أهمية من الآالجانب الأكث باستبيان، اريةمعروض على المحكمة التجلازاع مجموع الن

                                                           
1

، رنيةيية دراسية مقات الدولالاتفاقييا إطيارعربية في التجارة الدولية في الأنظمة ال القواعد المادية لمنازعات عقوددي، اهزبيدة عبد ال  
 .053، ص 010-051ص .، ص6101س ، مار 6، العدد 3حاث، المجلد عربية للعلوم ونشر الأبالمجلة ال



 

                     80 80 0802
 

 

 

02 
 

ه من اختصاص هذن كو ي ك، فإنهأو ما شابه ذل ،حلهاأو  ،ايرهتسيأو  ،الشركة في جوهره يتعلق بتأسيس
 .حتى ولو كان يتضمن جانبا مدنياالأخيرة 

لمحددة علقه بأحد الضوابط اتغم لمحاكم العادية ر الاختصاص  النزاع قد يؤولذلك،  خلافعلى و 
ث أو قسمته، عندما استحقاق المير با لقةال ذلك المنازعات المتعمثو  ،ةريالتجللمحاكم ا النوعيص صالاختل

وفي هذا الصدد نعتقد أن الاختصاص يؤول إلى . ركةرأسمال الشة أو سهم بيكون الميراث عبارة عن حص
في  فصلستع النزاع لفاصلة في موضو جهة القضائية اال أن باركم العادية على اعتة بالمحاقسم شؤون الأسر 

 .لأشخاصلدنية الم حالةالصميم  ألة تدخل فيي مس، وهكوارث وهي صفة الطالب يةهر ة جو لمسأ

 المتخصصة للمحاكم التجارية قلليميالإ الثاني: الاختصاص مطلبال
، على أساس جغرافي أو مكانيها توزيع العمل بينب للمحاكم التجارية الإقليميالاختصاص  يتحدد 

الفرع ) معينةط وابلضوذلك وفقا ين مع إقليمينطاق التي تطرأ ب عاتاز نملاتختص كل محكمة به لى أساسوع
)الفرع  لتراب الوطنيعبر اخصصة تجارية المتالمحاكم ال دوائر اختصاص عيتوز  تحديدكذا و  الأول(،
 .الثاني(

 المتخصصة للمحاكم التجارية الإقليمي: ضوابط الاختصاص لالفرع الأو
فس المحاكم التجارية لنمدنية والإدارية ال ءاتاالإجر ون من قان 1ر مكر  016 المادة أخضعت

قتضيات معملا بو  .والتجارية في المواد المدنيةبقة على المحاكم العادية طمال الإقليميتصاص خأحكام الا
للجهة القضائية  يمقليالإؤول الاختصاص أن ي هيالقاعدة العامة بهذا الصدد من نفس القانون، ف 10المادة 

 16قا للمادة طب ه الرئيسيجد فيه سكناوهو المحل الذي يو  ،ن المدعى عليهصاصها موطاخترة دائالتي يقع ب
 .1نيمن القانون المد
 الإقامة الفعليةالمعيار يتحدد موطن الشخص بتوافر عنصرين مجتمعين، وهما  هذا على اتأسيس

 تهغيبفترات ر عن النظض بغ، الاعتياد عنصرجه يتحقق معه و  على هه فياستقرار و ، وطنذلك المللشخص ب
 ولا، نام الموطالعادي مق الإقامةيقوم محل  سكن وعند عدم وجود، عدةابمت بة أومتقار كانت  سواءاالمؤقتة 
 .2قتيكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الو  يجوز أن

 من قانون الإجراءات المدنية 10المادة تنص  طن معروف،و م لشخصيكن للم في حالة ما إذا  
موطن له، وفي حالة اختيار ر التي يقع فيها آخئية للجهة القضا يؤول الإقليمي الاختصاص أن ،ةاريلإداو 

من  10حيث أجازت المادة ، للجهة التي يقع فيها الموطن المختار يميالإقلص يؤول الاختصا ،موطن

                                                           
1

المؤرخية فيي  الجرييدة الرسيمية ،يدنالميالمتضيمن القيانون  المعيدل والميتمم، ،0915سيبتمبر  62ي في الميؤرخ 85-15لأمير رقيم ا  
 .18، العدد 0915سبتمبر  31

2
، ص 6100للنشير، كلييك بعية الأوليى، الطريية، الجيزء الأول، نيية والإداالمد جيراءاتشيرح قيانون الإ ادل، اليوجيز فييبوضياف عي  
81. 
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ختار موطنا المطن مو الفيكون تنفيذ تصرف قانوني معين، خاصا ل ناوطم الشخص أن يختار القانون المدني
نفس  ضىقتاشترط المشرع بم وقد، ي الجبر  نفيذت الت، بما في ذلك إجراءاتصرفا يتعلق بهذا البالنسبة لكل م

شرة لمباطن مختار مكتب المحامي كمو يار اخت ، ونضرب على ذلك مثالبالكتابةالمادة اثبات ذلك الموطن 
 .نةدعوى قضائية معي راءاتإج

موطنا  تجارته اجرالتيمارس فيه الذي  ، يعتبر المكانمختارأو ال يصللأا الموطن إلى جانب
لمادة طبقا ل ،لعماالأ هذه ةيلخصوص مراعاةوذلك ، مهنته أو تجارتهللمعاملات المتعلقة ببالنسبة خاصا 

 .من القانون المدني 10
في  نازعات، وما يهمفي بعض المنا ليميالإق ختصاصحديد الالت خاصةضوابط  أضاف المشرع

فقرة  10المادة  صتن إذرية، االتج ماكنوعي للمحالاختصاص اللتي تدخل ضمن المنازعات ا هوالصدد  هذا
يؤول  القضائية،والتسوية  الإفلاسأنه في المواد التجارية غير  رية،نية والإداراءات المدقانون الإجمن  2
، أو أمام م البضاعةي، أو تسلدعو ال اهية التي يقع في دائرة اختصاصللجهة القضائ الإقليميختصاص الا

ة، أمام د الشركأن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضي يجب لتية االجهة القضائ
 .الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها

 نصت ء،ركالشا عاتاز نمعاوى المتعلقة بوكذا الدشركات قضائية للوالتسوية ال الإفلاسي مواد فو 
دائرة اختصاصها مكان افتتاح ب يقعلمحكمة التي ختصاص يؤول للاالقانون، أن ا سنف من 1فقرة  22المادة 
 .هاأو فرع ر الاجتماعي للشركةأو التسوية القضائية أو مكان المق سالإفلا

د اعقو فقوا على مخالفة أن يت بينهم فيما المشرع أجاز للتجار دد أنبهذا الص الاشارة تجدر
أنها و لاسيما  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 20 لمادةل ، طبقاالمذكورة أعلاه الإقليميتصاص الاخ

 .عامالالنظام ليست من 

 المتخصصة ةالمحاكم التجاري وائر اختصاصد: الفرع الثاني
 بجو مالمستحدثة ب ،اكم العاديةمحداخل التخصصة طاب الممحل الأقة ريلمحاكم التجاحلت ا

والقطب بالمعنى الوارد  ،ريةوالإدا ةيلإجراءات المدنا ن المتضمن قانو  20-20 قانون ال من 0فقرة  12ادة الم
لو تم تخصيص أقطاب تى فح ،مستقلا انيامن المحكمة العادية، وليس له ك اء، يعد جز مادة سالفة الذكربال

طاب تلك الأق غير أن ،جديدةة ئيضاق جهاتيه انشاء يترتب عل نلزعات معينة، فنام بعينها بالنظر في
على ر حبوبقيت مجرد  ،اريةجراءات المدنية والإدقانون الإ وجببم يسهاأسنور منذ تلم تر ال المتخصصة

ثل في المتممبدأ لفس ابن ، محتفظاصةمتخص استبدلها المشرع باستحداث محاكم تجارية نإلى أورق، 
 .معقدةال جاريةلتا اتض المنازعي بعصل فداث جهات متخصصة للفحا
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رقم م التنفيذي جب المرسو بمو  المشرع ستحدثالقضائي التقسيم ا من قانون  0و 6 تيندلمال قايطبت
يمتد  اختصاص موسع لها عبر كامل التراب الوطني خصصةمتتجارية  محكمة (12شرة )عاثني  21-011

ت، الجلفة، البليدة، سغتامن بشار، حدد مقراتها بكل منو جلس قضائي، ثر من متصاص أكل دوائر اخليشم
 لمرسوملمرفق باالملحق اضمن توقد  .بة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة، ووهرانائر، سطيف، عناتلمسان، الجز 

ئر ة بالجزاللمحكمة التجاري يالإقليماص يمتد الاختص فمثلا ،تحديد دوائر اختصاصها سالف الذكرلتنفيذي ا
ي فه بتلمسانجارية المحكمة الت ازو، وبومرداس، أمتيزي و و ، البويرةو شمل كل من الجزائر، مة ليالعاص

 .، وسيدي بلعباس، والبيض، والنعامةعيدةتلمسان، وسمن  لتشمل ك

، سالف الذكرالتنفيذي  من المرسوم 1مادة ال تبخصوص مقرات هذه الجهات القضائية فقد نص
اقي خاصة، في حين تنعقد بت رامقب زائر ووهران وقسنطينةجبالجارية المتخصصة زويد المحاكم التت على

لقضائي جلس اختام، التابعة للملأاددة بموجب قرار من وزير العدل حافظ كمة المحلتجارية بالمحالمحاكم ا
 المحكمة التجارية المتخصصة. دائرة اختصاصه ع فيقالذي ت

 هاقار  إلى سيؤدىذات اختصاص موسع ة م تجاريكاانشاء مح نأ تجدر الملاحظة بهذا الصدد
اختصاص المجلس القضائي  بدائرة تقع حتما التجارية التي قد لام اكتنقل إلى المحمتقاضي بعناء الال كاهل

عات التي تخص يقتصر على صنف معين من المناز الجهات  ههذ كان اختصاصحتى وإن ف، لمكان اقامته
التجارية  لمنازعاتفض ال جام في المطلوبة فالسرعة، دي للدولةاعي والاقتصاتمجج الافئة ميسورة من النسي

من خلال لذا نأمل أن يتراجع المشرع عن موقفه هذا ، متقاضين الة عاريالمحاكم التج عادبإبتحقق لن ت
أكبر  يف احداث هذه المحاكم أو على الأقل ،ئرة اختصاص كل مجلس قضائية بداجارياحداث محاكم ت

ن م عدالةال ئي، وتقريبلعمل القضام اة حجعاا مر  معلوطني طر ان المجالس القضائية عبر القعدد ممكن م
س نظام خلال تكريتخصصة من ها محكمة تجارية مفيوجد ت الأخرى التي لامجالس في ال متقاضيال
في مجال المنازعات  صاص النوعيالاخترورة توحيد ما سبق ضيقد اقترحنا فو لاسيما ، تنقلقضاء المال

ذ نصت إ، سيفرنال تشريعالمقارنة كالشريعات عض التر بغراى لعحدة ئية واضاق لجهة بإسنادهاالتجارية 
 ل ضمن اختصاص المحاكمتدخ لتيالفرنسي على أن المنازعات ا ي قانون التجار المن  1-021دة الما

والمنازعات المتعلقة بالشركات  ،مصرفيةلان التجار وبين المنشآت ك المتعلقة بالالتزامات بيالتجارية هي تل
محاكم التجارية أن ال، أي الأشخاص كافة ينل التجارية بعماالأالمتعلقة بت منازعالا كوكذل ،اريةالتج

أو تلك الأعمال  ي شريطة تعلق هذه المنازعات بنشاطهم التجار  ارالمنازعات الناشئة بين التج فيتختص 
 .2ةعمال التجاريبالأ وصفها على ةلتي نص المشرع صراحا

                                                           
1

التجاريييية دوائييير الاختصييياص الإقليميييي للمحييياكم ضيييمن المت، 6163جيييانفي  01، الميييؤرخ فيييي 53-63 مرقييي المرسيييوم التنفييييذي  
 .16 عدد 6163جانفي  05 المؤرخة في، الجريدة الرسمية المتخصصة

2 Article L721-3, code de commerce français, Consulté le: 19-01-2023 à 10h sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr 

https://www.legifrance/
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 المقررة في قانون  ةاملعا عن المبادئ م التجاريةحاكالم قة علىئية المطبجراالإالقواعد ختلف  تلا
القواعد الخاصة التي لا تتناقض  ه المحاكم ببعضشرع قد أفرد هذة والإدارية، غير أن المالإجراءات المدني

ة، وهو ما أكثر دقة وفعاليلها وجع أمامها الإجراءاتع ير ر، إنما جاءت لتسسالفة الذكبادئ العامة ممع ال
 .سةمن هذه الدرا لثانيالمبحث اله في و انتسن

 

 المتخصصة المحاكم التجارية أمام الإجرائيةقواعد ال صيةخصو : المبحث الثاني

 ليهاالمعروضة ع عة المنازعاتطبي عالتجارية ماكم ام المحأم الإجرائية قواعدة البهدف ملائم
ن جال، كان ملمهذا ا ن فييدقة المطلوبة والعر يها على وجه السفصل فال نث ضمالاسيما من حي

 أن يستبين، قضائيةه الجهات الأمام هذواعد المستحدثة القباستقراء و  ،1بها قواعد خاصة اءإرس الضروري 
فرض و ، (المطلب الأول) المحاكم التجارية يلةتشكوهما  ،تينيرئيسنقطتين  خصوصيتها تتمحور حول

  .ني(لثا)المطلب ا أمامها قبل قيد الدعوى ي راء أولإجك الصلح

 ريةلتجاكم اتشكيلة المحا المطلب الأول:
قانون الإجراءات المدنية ي من الفصل الرابع من الكتاب الثانثاني من القسم المن يُستشف 

رئاسة  من تتكون  ،ىمن الدرجة الأول جهات قضائيةي همتخصصة والإدارية أن المحاكم التجارية ال
 منتتضلم  والإداريةية مدنءات النت أحكام قانون الإجرالما كاو  .المحكمة وأقسام ونيابة عامة وأمانة الضبط

ستوى المحاكم التجارية المتخصصة، فهي بذلك تخضع شأن تنظيم أمانة الضبط على مب ام خاصةأحك
المحاكم  يلةشكعلى خصوصية ت ، وبذلك سنركز دراستناحاكم العاديةم المالمعمول بها أماقواعد لنفس ال

)الفرع  أمامهالعامة يابة اتمثيل الن حيثمن ، وكذا الفرع الأول() أقسامهاو  هاتئاسيث ر ح منالتجارية 
  .الثاني(

  وأقلسامهاالمتخصصة المحكمة التجارية  ئاسةر  :الفرع الأول
ثييييييم نتنيييييياول بعييييييد ذلييييييك ، )أولا( متخصصييييييةالتجارييييييية ال لرئاسيييييية المحكميييييية البدايييييييةسيييييينتطرق فييييييي 

 .)ثانيا( أقسامها

 خصصةتة المريالتجا المحكمة ئاسةر  :أولا

ة يس المحكمالموكلة لرئ الصلاحيات سنف رسمايصة قاض رأس المحكمة التجارية المتخصي
من قانون الإجراءات  6 مكرر 016مادة فقرة الأولى من الطبقا لل ،المنازعات التجارية مجال العادية في

استجواب في أو  ،ارانذ هتوجي أو ،ةت حالباإثمر أكولائية  امرأو صدار ا ، ومن ذلكدنية والإداريةالم
حفظية لحجوز التقيع اتو لأداء و ا مرأك قضائيةوامر أ اصدار ، وكذاوق الأطرافقوع لا يمس بحموض

                                                           
1

 .01، صالمرجع السابق، م قطانكريوعماد عبد ال ز الخليفي،محمد بن عبد العزي  
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التنفيذ المرتبطة بالسندات التنفيذية  إشكالات منازعات تسويةو  ية في مجال المنازعات التجارية،يذوالتنف
 .جارية المتخصصةالمحاكم التادرة عن الص

 تمتد لتشمل  التجاريةالمحكمة  يسرئ صلاحيات تفيد بأن ة أعلاهمادة المذكور للءة الحرفية القرا
هذا  نغير أ هذه المحاكم، لاختصاصتة المؤطرة في المنازعات الس دون حصرها عات التجاريةالمناز جميع 
ية محصور ر لتجاالمحكمة للاختصاص النوعي ون ايكفلا يُعقل أن ، غموضالو  لبسالمن شأنه اثارة ير التفس

لتجارية، اات عيشمل جميع المناز ختصاص موسع اها يسلرئ، في حين يكون فقطمنازعات تجارية  ستةي ف
إلى رئيس  تقدمال ص بمحل تجاري اثبات حالة خار أميد استصدار الذي ير اضي لمتقعلى ا تعينبحيث ي

ة كمبالمحاري ام القسم التجأم عفي الموضو  يه رفع دعواه في حين يتعين عل ،المتخصصة تجاريةالمحكمة ال
 .العادية

 ة المتخصصةة التجاريالمحكم أقلسام :ثانيا
 ،اوحجمهتبعا لنوع القضايا المعروضة عليها  سامتجارية المتخصصة من أقالمحكمة ال شكلتت

 والذين ،1رأي تداوليون لهم يكرية مسائل التجامساعدة أربعة مساعدين ممن لهم دراية بالبقاض  يترأسها
  .022-21 رقم يذيسوم التنفالمر ق ددة عن طريط والكيفيات المحوفقا للشرو  ختارون ي

متخصصة قائمة بأسماء المساعدين، تمسك على مستوى كل محكمة تجارية  الإطاروفي هذا 
سام وحجم الأقالمتخصصة حسب عدد كمة التجارية ن بموجب أمر من رئيس المححدد عدد المساعديوي

 . ( مساعدا22في جميع الأحوال عشرين )اوز جتي ، على ألاهانشاط

حكمة ضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر الميرأسها رئيس المجلس القتتولى لجنة خاصة 
مساعد تم اختياره إلى تحقيق ، ويخضع كل نهاالتجارية المتخصصة أو ممثله، اعداد قائمة المساعدين وتحيي

، ي الذي يقع مقر المحكمة التجارية في دائرة اختصاصهالقضائ سإداري، بسعي من النائب العام لدى المجل
التعويضات أمام المجلس القضائي اليمين القانونية، ويتقاضون  ممهقبل مباشرة مهايؤدي المساعدون، و 
 التنظيم الساري المفعول.صوص عليها في منال

د المساعدين، أح غيابفي حالة  ةححييقة صطر بالتجارية المتخصصة  مةالمحك ساتجل وتنعقد
وذلك لضمان  ةيين حسب الحالض أو قاضبقا همفاستخلا القانون  أجازكثر، و أاب مساعدين أوفي حالة غي

 تمراريته.القضاء واس ن سير مرفقحس
لا  مساعدينو  محترفينقضاة تجمع بين مختلطة  تشكيلة تبنىع المشر  أن ددبهذا الص ويلاحظ 

ونة في التعامل مع مر  الجزائري  ي التجار  القضاء بكسست دةو فكرة محم، وهي إلى سلك القضاءينتمون 

                                                           
 الإدارية.جراءات المدنية و لإقانون امن  2مكرر  016أنظر المادة   1
يفييات اختييار مسياعدي ط وكشيرو المتضمن ، 2221جانفي  21، المؤرخ في 02-21رقم  فيذيالمرسوم التن من 0أنظر المادة   2

 .2 عدد 2221جانفي  10 المؤرخة في، الجريدة الرسمية المحكمة التجارية المتخصصة



                         80  80     0802
 

      

 

 

22 
 

 في الجانب القانوني، والتي ستضاف إليهارة رفين من خبالمحت لقضاةاما يتمتع به ا لر نظ، ايا التجاريةالقض
اكم على أداء المح انعكس ايجابيس هو ماو  ة،تجاريوالأعراف ال تفاصيل العمل التجاري بلمساعدين ا دراية

ن ة مونشكيلة مكترع الفرنسي المش تبنىبحيث  المقارن  على المستوى  التجارباختلفت في حين ، يةالتجار 
أما ، ينتشار ليكونوا قضاة مس ممهنته هلنتخابهم من قبل أ اعيون يتم اهم تجار أو صنو  ترفين،قضاة غير مح

 .فقط قضاة محترفينمن تتكون  ب فقد تم انشاء محاكم تجاريةلمغر مصر وافي 

 تخصصةالم التجارية النيابة العامة على مستوى المحاكم مثيلت: ثانيلالفرع ا
نيابة تم تمثيل الي، إنما هاشكل من وكيل جمهورية خاص بتت جارية المتخصصة لاالمحكمة الت         

بقا ط، وذلك ة اختصاصهابدائر  داجتي تتو ال ةيالعاد المحكمةب عينالموكيل الجمهورية طرف من  فيهاالعامة 
ا في هذ لقضايا التي تهمهبا ، ويتم ابلاغهيةمن قانون الإجراءات المدنية والإدار  0ر كر م 016للمادة 
 من 262و 200ن المادتيلأحكام  ام المحاكم العادية، أي طبقابها أم المعمول الإجراءاتلنفس  تبعا الإطار

يبدي بشأنها بها، و  هإبلاغ في القضايا الواجب ضمامن رفاالعامة طة با، بحيث يكون ممثل النينفس القانون 
 .طلبات كتابية حول تطبيق القانون 

يا ذات ارية لا يعني أنها مختصة بالقضام التجالمحاكى مة على مستو نيابة العالا ممثل وجود         
 هوريةوكيل الجم ابلاغتعين ي التيالتجارية  اياالقضب مرتبط ها على هذا المستوى لإنما تمثي ،الجزائي الطابع

الطعن و قصي الأهلية، حماية ناو ، رد القضاةو صاص بين القضاة، ختلاتنازع اب تعلقةلمئل االمساهي و ، بها
 ماعيين.المسؤولية المالية للمسيرين الاجتو ية القضائية، تسو وال الإفلاسو  تزوير،بال

ا ضروريا، ه فيهيرى تدخل ى التيضايا الأخر جميع القع على طلالاالعامة امثل النيابة مليجوز 
دولية جارة المتعلقة بالتال تزعاالمناتنطوي على جرائم التقليد، وكذا تي لفكرية الا الملكية تمنازعالاسيما 
 لامن مبدأ حماية الموذلك فيها،  التجاري طرفاو  الصناعي مية ذات الطابعت العمو المؤسسا ن التي تكو 

بأي  عامةة الل النيابمثبإبلاغ م تلقائيا أن يأمر الذكرسالفة  262دة اً للماقطب لقاضيما يجوز لك العام.
 .ياله فيها ضرور قضية يرى تدخ
 ظام الصلحة نخصوصيل نتطرق ، سوف المتخصصة محاكم التجاريةال شكيلةحاولة الإلمام بتبعد م

 هذه الجهات القضائية.أمام  اعاتة لفض النز كآلي

 صةالتجارية المتخصأمام المحاكم  عاتة لفض النزاكآلي الصلح يةوصخص: ثانيلالمطلب ا

 بي عنفان عن طريق شخص أجنها الطر ييتوصل إلللنزاع  ديةتسوية و الصلح بأنه  قهالف عرف
قائما أو  زاعالطرفان ند ينهي به اعق: )بأنه لقانون المدنين ام 200لمادة افي المشرع  عرفهو  .1الخصوم

نظمه المشرع  ثمومن  .(عن حقهلا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل ن به نزاعا محتموقيايت

                                                           
1  Pierre Courat, » Conciliation« , Jurisclasseur procédure civile, fascicule 10, 1986, p 6. 
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، منه 002مادة عات ضمن أحكام الا ز يلة لحل النكآلية بدارية كام قانون الإجراءات المدنية والإدبموجب أح
 .ومةخصحل الجميع مرا لقاضي فيو بسعي من ابناءا على طلب الخصوم، أ وذلك إما
 أسرعفي  هاستمرار ا فها وتلافيبوق ، لأنه يسمحعاتا لفض النز  آلية بديلةأسرع وأنجع  يعتبر الصلح         

 نسانيةالإ اتالعلاقصون على  ايجابا، وهو ما سينعكس ةسيكيالكلاي ت التقاضإجراءامقارنة ب وقت ممكن
ال التجاري والاقتصادي، المجئ في لمبادهذه ا دف تكريسوبه .1مجتمعخاص داخل الوالاجتماعية بين الأش

يرة للصلح ضمن ، أهمية كبوالمتممية المعدل ار دنية والإت المدقانون الإجراءاالمشرع بموجب  أعطىفقد 
على وجه  وتتجلى هذه الأهمية ،الاجتماعي بعدهال ادعم التجارية المحاكماضي أمام التق إجراءات

 آثاره )الفرع الثاني(.حيث (، وكذا من لالأو لفرع )ا لة الصلحو محا ءاتإجراسير يث الخصوص من ح

 م التجاريةم المحاكاأم محاولة الصلح إجراءات: الفرع الأول

نظام ع تبنى المشر ، 11-22ن القانو مقتضى ب ية والإداريةلمدنجراءات اقانون الإ تعديل في اطار
ما كان عليه الأمر في زة عريقة متميبطالمتخصصة رية محاكم التجالفض النزاعات أمام اصلح كآلية لال

ب من الخصوم أو بسعي من القاضي طلبالخصومة  يباشر أثناء سير اختياري  ا كان اجراءدمعب، فالسابق
رفع قبل  وجوبي إجراءلح أصبح الص ،سالف الذكرقانون المن  001إلى  002ن حكام المواد ملأ طبقا

التي نصت على ، ن لقانو ا نفس من 2ر مكر  016لمادة خصصة طبقا لالمتاكم التجارية ام المحأم لدعوى ا
 .اريةجة التإلى رئيس المحكم يقدملخصوم و من أحد ا قيد الدعوى إجراء الصلح الذي يتم بطلبأنه يسبق 

 أولي يتعين على اجراء ام المحاكم التجاريةأملح ن الصعلاه أأ خلال النص المذكور  منيتضح 
سام لأقا اجراء اختياري أمامبقي في حين ، القضائية جهاتلام هذه امه أبل رفع دعوا القيام به ق المدعي
 آخرا ريقامشرع طحذا ال ، ومع ذلك فقده الخصومباضي أو طلا دعى إليه القم اإذ ،بالمحاكم العادية التجارية
ام أمة بيساطة وجو عل الو جأن ك بة ودية، وذلريقطبارية جأمام الأقسام التت التجارية عاا النز  ة فضلمحاول

 دون مراعاة موافقة الأطراف.بم هذه الأقسا

ة ص المادذ جاء بنا ،إلى قاض التجارية اكمأمام المح اولة الصلحمحاء مهمة اجر  المشرع أوكل
أنه يسبق قيد الدعوى إجراء الصلح الذي يتم بطلب المدنية والإدارية،  إجراءاتن من قانو  2مكرر  016

 وجب أمر على عريضةيام بمأ 0ة ذي يعين خلال مدارية الجة الترئيس المحكمإلى يقدم من أحد الخصوم و 
المشرع  ، وإن كانزاع بتاريخ جلسة الصلحصلح باقي أطراف النب الالطيبلغ ، على أن بهقضاة للقيام أحد ال

دام الأمر ماي، محضر القضائأن يكون ذلك عن طريق التبليغ، غير أن المنطق يقتضي وسيلة الحدد لم ي
 اءات رسمية.يتعلق بإجر 
وضع اليد ، من خلال ن بين طرفي الخصاملبيذات اى اصلاح السعي إلفي دور القاضي تمثل ي

 إلى تسوية ودية للنزاع ا وصولابينهمفيق محاولة التو ، و عةدت إلى المناز أتي لالخلافات ا واضعلى مع

                                                           
1  Proner Dominique, Le juge d’instance dans la société française, Economica, 1993, p 34. 
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، جاريةة التف رئيس المحكمتعيينه من طر  من تاريخ أشهر ثلاثةفي أجل لا يتجاوز  ،وفعالةبطريقة سريعة 
  .ةالمتخصص ه المحاكمهذ ءنشاامن  الهدف عتناسب ميبما 

من قانون  2ر مكر  016من المادة  نيةالثالفقرة ا نصت هذا المجالفي ي ضلدور القا ماتدعي
، فقد يكون ودي حل إيجادبطرف يساعده على  اضيقنة الاستعا إمكانية على ،الإجراءات المدنية والإدارية

خبير قضائي أو أي شخص صة أو جارية المتخصالمحكمة الت المعينين فياعدين لمسا أحدطرف ا الهذ
 النص. صياغةوم مر على عآخ

 أطراف النزاع وأمين الضبط،لقاضي و اقع من ر يو لح بتحرير محضمحاولة الص ءاتإجرا متتتخ
المدنية  لإجراءاتن اقانو رة في القواعد المقر خضع في ذلك لنفس وي ة،المحكم لدى أمانة ضبطومن ثم يودع 
يبين فيه ما  ضرارر القاضي محيح ص على أنه إذا وقع الصلحمنه التي تن 001ما المادة والإدارية، لاسي

وفي حالة فشل  ،ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن لق الملف،وغنزاع لر بتسوية اتم الاتفاق عليه، ويأم
 .م الصلحبعد ايحرر القاضي محضر الصلح،  محاولة

 ارية المتخصصةلتجكم احامال امالصلح أم محاولة : آثارالفرع الثاني
أمانة  مستوى على  هبمجرد ايداعسندا تنفيذيا  لتجاريةاكم اعن المح رالصاد محضر الصلحيعتبر 

ر محضل ، وذلك خلافاريةءات المدنية والإداقانون الإجرامن  001و 0فقرة  622تين طبقا للماد الضبط
من نفس  1222 ةللماد طبقاضائي قأمر قة عليه ببعد المصاد ، إلاتنفيذيا ار سندعتب يالذي لاالوساطة 

 ون.القان
الصلح بين الطرفين  تحقيق أي نزاعلكامل موضوع االتجارية ام المحكمة الصلح أميستوعب  قد

ت كانالتي  والدعاوى  وق الحق نقضاءعلى ذلك ا، ويترتب بصفة نهائية حسمهيف ،صمين في كامل النزاعخاالمت
إنما قد  ،عةلمناز ادت إلى تي أالخلافات الواضع ملى جميع ن عاخاصمالمت انيتفق الطرفوقد لا ، محلا له

ضر صلح جزئي، خيرة يحرر القاضي مححالة الأالوفي  ،فقط بعض تلك المواضعنصب اتفاقهما على ي
ء التي لم زاجلأللتقاضي فيما يخص ا همامع صرفعين من المنازعة جزء مفي الاتفاق مواطن يبين فيه 

 .1يشملها محضر الصلح
المحكمة التجارية تنسحب على ح كإجراء أمام صللت محاولة اذا كانإنتساءل عما  الإطاروفي هذا 

هل تقبل  ،الصلح في حالة فشل محاولة ؟ بمعنى آخرح أمام المحكمة التجاريةالنزاع المطرو  جميع عناصر
 ؟أمام المحكمة التجارية محاولة صلح حلتكن م لم إضافيةطلبات 

                                                           
1

 ،2212ميياي  20، 1، العييدد 20 ، المجلييد1حوليييات جامعيية الجزائيير ، الصييلح وسيييلة لفييض النزاعييات، حسيين عييز الييدين دييياب  
 .210ص ، 220-220ص  .ص
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 ةى هذه المسألتطرق إلت م التجارية المتخصصة لمكلح أمام المحاجراء الصلإالنصوص المنظمة 
ى ولو لم تكن حت ،المترتبة على الطلب الأصلي الإضافيةل الطلبات قبومع ذلك فإن المنطق يقتضي أن ت

 ذي سبق عرضه على الصلح.ب الأصلي الطلعن ال ، مادام أنها متفرعةمحاولة الصلحموضوع 

بعريضة افتتاح  ةخصصتملترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية اة الصلح، في حالة فشل محاولو 
 016مادة للفقرة الأخيرة من الئلة عدم قبول الدعوى شكلًا طبقا تحت طا مرفقة بمحضر عدم الصلح دعوى 
لم  عالمشر أن ملاحظ لوعلى هذا المستوى فا ،مملمعدل والمتا داريةوالإون الإجراءات المدنية قانمن  2مكرر 

الإجراءات  لنفس عهاأخض، إنما خاصةبأحكام  لمتخصصةا أمام المحكمة التجارية التقاضي جراءاتإ يفرد
يانها وصدور ر عوى وسمدنية والإدارية، سواء من حيث رفع الدال الإجراءاتها في قانون وص عليالمنص

قانون على أنه يتم نفس ال من 0مكرر  016مادة التنفيذ، إذ نصت ال راءاتإج، وكذا هفيالطعن الحكم فيها و 
، وفقا مجلس القضائيحكم قابل للاستئناف أمام اللمحكمة التجارية المتخصصة با مأماصل في الدعوى الف

 .للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون 

م تجارية حاكقضاء تجاري متخصص، نأمل أن يتجه المشرع إلى انشاء م إرساءسياق وفي 
ستئناف أمام جهات بلة للاقا رجة الأولىفي الد صادرةام القضائية ال، حتى تكون الأحكةافية متخصصاستئن

قضاء تجاري متخصص على مستوى  رساءإدف به، وذلك المجال التجاري  تخصصة فياحترافية ماستئنافية 
 لتقاضي.ات ادرججميع 

 :الخاتمة

، صصةمتخقضائية مؤسسات  إيجادإلى هدف ت حسنة خطوةة احداث محاكم تجارية متخصص
ل في المنازعات التجارية بسرعة وانصاف، وهو الفص تقتضيي ت، الديةتتماشى مع متطلبات الحياة الاقتصا

ر ، الأمهاز القضائيالجي فن والأجانب مستثمرين المحلييالبين  مأنينةوالط قةثجو من ال توفير ما من شأنه
اكم والمح ر.ة في الجزائيالاقتصادف التنمية اق أهدقيتحو  تشجيع الاستثمار على احتم سينعكسالذي 

قضاء متخصص مشتق من القضاء العادي، لها تعد محاكم استثنائية، إنما هي  الوصف لا التجارية بهذا
 المنازعات التجارية المحددة على سبيل الحصر.للنظر في بعض ولاية 

بالمحاكم  اريةجالت الاختصاص النوعي للفصل في المنازعات التجارية بين الأقسام وزيعتن أ غير
ي مجال الفصل في فية ة، من شأنه أن يحدث ازدواجية قضائصصخالعادية والمحاكم التجارية المت

مشرع وحد الي لوذا حبو القانونية، فة ألعمليناحية ابرر من الليس لها مزدواجية إوهي المنازعات التجارية، 
كم التجارية دون حصر لمحال منحها، بالمنازعات التجارية الجهة القضائية المختصة بالفصل في

يكون المعيار هو الطابع  جال معين من المنازعات التجارية، على أنفي م يرةخاختصاصات هذه الأ
 .ئيةلمنازعة القضال التجاري 
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معمول مستوحى من النظام الكم التجارية للمحا نيانو ظام القنال معظمأن  الملاحظ طار،في نفس الإ
طرق الطعن و دور الحكم وص رفع الدعوى والسير فيها إجراءاتما من حيث لاسيمحاكم العادية، ال به أمام
 المحاكم التجارية، امالدعوى أمصلح كقيد مسبق على تسجيل الالمرتبطة بحكام بعض الأتثناء باس، والتنفيذ

 إرساءمن خلال  أمام هذه المحاكمالتقاضي  إجراءاتل أن يعيد المشرع النظر في ا نأم، لذسامة الأقلشكيوت
تطبيق نفس القواعد  أنذلك  ،حيث السرعة والدقة ية منت التجار ايعة المنازعتتلاءم مع طب بها خاصة اعدقو 

 .ونهممضتجارية من ال محاكمالء نشاالهدف من ا ا أمام المحاكم العادية يفرغالمعمول به ةالإجرائي
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 :قلائمة المصادر والمراجع
 :النصوص القانونية -أولا
الجريدة  ،يدنالممتضمن القانون ال م،دل والمتمالمع ،1000سبتمبر  26ي ف المؤرخ 00-00رقم  لأمرا-1

 .00، العدد 1000سبتمبر  12المؤرخة في  الرسمية
الجريدة  ،تجاري ن القانون المالمتض لمعدل والمتمم،ا ،1000سبتمبر  26 يف المؤرخ 00-00الأمر رقم -2

 .121، العدد 1000ديسمبر  10رخة في المؤ  الرسمية

المؤرخة الجريدة الرسمية ، القانون البحري ن تضمالم، 1006ر بأكتو  21في  المؤرخ 02-06رقم  الأمر-1
، 1000ان جو  20المؤرخ في  ،20-00رقم ، المعدل والمتمم بالقانون 20عدد  ،1000أفريل  12في 

 .20، عدد 1000 يونيو 20ة الرسمية المؤرخة في الجريد
في  لمؤرخةالرسمية الجريدة ا ،رضلقد واتعلق بالنقملا، 2221غشت  26المؤرخ في  11-21 مرق الأمر-2

 .02عدد ، 2221غشت  20

رسمية المؤرخة التقسيم القضائي، الجريدة ال المتضمن، 2222مايو  20المؤرخ في  20-22رقم  القانون -0
 .12، عدد 2222مايو  12في 

ون ناق متضمنال 20-20، المعدل والمتمم للقانون 2222ليو يو  12رخ في ؤ الم ،11-22 القانون رقم-6
 .20، العدد 2222يوليو  10دنية والإدارية، الجريدة الرسمية المؤرخة في الإجراءات الم

يفيات اختيار شروط وكالمتضمن ، 2221جانفي  12، المؤرخ في 02-21رقم  المرسوم التنفيذي-0
 .2 عدد 2221جانفي  10 المؤرخة فيالرسمية ريدة ، الجمة التجارية المتخصصةمساعدي المحك

دوائر الاختصاص الإقليمي ضمن المت 2221جانفي  12، المؤرخ في 01-21رقم  يلمرسوم التنفيذا-0
 .22 عدد 2221جانفي  10 المؤرخة فية ، الجريدة الرسميالتجارية المتخصصةللمحاكم 

 :الكتب -انياث
 .2212، ئرجزالالثة، دار هومة، ااري، الطبعة الثدلقضاء الإفي ا الوجيز، اللهبوحميدة عطاء -1
الطبعة الأولى، كليك نية والإدارية، الجزء الأول، لوجيز في شرح قانون الإجراءات المدا بوضياف عادل،-2

 .2211للنشر، 

 .2216، ، عمانيعز تو لاو لنشر ولى، دار الرضوان ل، الطبعة الأالقضاء الإداري  ،نراي سعد عمعل-1

 :المقالات -ابعار 
، 1، العدد 20 ، المجلد1ت جامعة الجزائر ياحول، ض النزاعاتلف الصلح وسيلة ،حسن عز الدين دياب-1

 .2212ماي  20
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ت فاقياطار الاتإد التجارة الدولية في الأنظمة العربية في القواعد المادية لمنازعات عقو  ،دياهزبيدة عبد ال-2
 .2210مارس ثاني، الثالث، العدد ال ، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المجلدةالدولية دراسة مقارن

دراسة  –رية في دولة قطر محاكم تجا استحداث قطان، ريمعماد عبد الك ،خليفيز المحمد بن عبد العزي-1
 .2212ل ير الدوحة، أفقطر،  جامعة ن نو ون، كلية القاانجلة الدولية للق، الممقارنة

، عدد 21ة، حجم القانونية والسياسيلوم ، المجلة الجزائرية للعلتسوية القضائيةوا الإفلاس، ادية فوضيلن-2
 .2222جوان  21 ،2

 .2216لي، مصرية للقانون الدو ل، المجلة اكريةي منازعات الملكية الفف مالتحكي ،مإبراهيمد ولاء الدين مح-0
زيان  ، جامعةوالاجتماعيةنونية جلة العلوم القا، ماتسويتهعات الملكية الفكرية وطرق مناز  بيل،وغي ننو -6

 .2210جوان ، 6العدد  ،2 مجلدال فة،لبالج عاشور

 :يةغة الفرنسلبال مراجع -خامسا
 -1 Code de commerce français, Consulté le: 19-01-2023 à 10h sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr 

-2  Pierre Courat, »Conciliation«, Jurisclasseur procédure civile, fascicule 10, 

édition 1986. 

-3  Proner Dominique, Le juge d’instance dans la société française, Economica, 

1993. 
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